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 ين.عدم تقييده ϥجل مع –رج عن الخصومة تعرض الغير الخا

ــل طب ــا للفصـ ــوة  372قـ ــادم لا يســـقط الـــدعوى بقـ ــإن التقـ ــانون الالتزامـــات والعقـــود فـ ــن قـ مـ
القانون بل لابــد لمــن لــه مصــلحة فيــه أن يحــتج بــه ولــيس للقاضــي أن يســتند إلى التقــادم مــن تلقــاء 

جلا معينا لقبــول تعــرض الغــير الخــارج ا عللت قرارها " ϥن المشرع وان لم يحدد أوالمحكمة لم  نفسه،
ك لا يعني أن الحق في هذا الطعن يبقى دائما ومستمرا بل إنــه يســقط بمــرور صومة، فإن ذلعن الخ

مــن ق.ل.ع لاســتقرار المعــاملات وأنــه بمضــي  387الزمن خاصة المدة المنصــوص عليهــا في الفصــل 
لخصــومة قــد ســقط ʪلتقــادم وســقط ة يكون الحق المبني عليه تعــرض الخــارج عــن اسن  15ة تفوق  مد

تمســك بــه "، والحــال أن نصــوص قــانون المســطرة المدنيــة لم يــرد ϥي ل التعــرض المذلك أج ــتبعــا ل ــ
منهــا مــا يفيــد تقييــد أجــل الطعــن عــن طريــق تعــرض الغــير الخــارج عــن الخصــومة ϥجــل معــين تحــت 

فاســد التعليــل وغــير  ون قــد خرقــت الفصــل المشــار إليــه وجــاء قرارهــالــه، فإĔــا تك ــطائلــة عــدم قبو 
 انون.من القمستند على أساس 

 جلالة الملك وطبقا للقانون  ϵسم
حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف 

 كــان قــد(أ.ل)  وث المطلــوبين أن مــور  89قــم تحــت ر  533/1/2007في الملــف  15/1/2009راكش بتــاريخ بمــ
عــرض فيــه  (ف.أ) و(ع.أ) و(أ.أ) يــة امنتــانوت في مواجهــة ابتدائبمقــال أمــام  30/7/1985تقــدم بتــاريخ 

 اشـــترى منـــه هـــذا الأخـــير الـــدار(أ.أ) أبرمـــه مـــع المـــدعى عليـــه  18/5/1983أنـــه بمقتضـــى اتفـــاق مـــؤرخ في 
من المحدد في قي الثدرهم والتزم ϥن يؤدي ʪ 42.500دره بثمن قϵيمنتانوت   57الكائنة بزنقة الجامع رقم 

 5000،00ودفـع لهـا تسـبيقا بمبلـغ  17/4/1984درهم في أجل لا يتعدى سنة واحـدة Ĕايتهـا يـوم   37.500
خــيران وذلــك فــور كتابــة درهــم ، وأنــه تســلم الــدار موضــوع البيــع وأســكن đــا أســرته المــدعى عليهمــا الأ

لمتفــق عليــه وأنــه لم يجــب علــى لأجــل اامــه بتســديد ʪقــي الــثمن داخــل اذ التز أن ينفــالعقــد المــذكور دون 
والذي يطالبه بمقتضاه ʪلأداء داخـل أجـل شـهر مـن ʫريـخ التوصـل  10/6/1985الإنذار المبلغ له بتاريخ 

 وϵفــراغ(أ.أ) رابط بينــه وبــين المــدعى عليــه الأمــر الــذي ألحــق بــه ضــررا ملتمســا الحكــم بفســخ العقــد الــ
  17/4/1984درهــم عــن كــل شــهر ابتــداء مــن  800ول مبلــغ اء الأم مــن الــدار المــذكورة وϥدلمــدعى علــيها
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 . 145/85كتعويض عن الاستغلال وفتح للقضية ملف رقم 
في  58/86 بمقـــال أمـــام نفـــس المحكمـــة فـــتح لـــه ملـــف تحـــت عـــدد(أ.أ) تقـــدم  24/3/1986وبتـــاريخ 

ي الثمن داخـل أجـل سـنة اء ʪقالاتفاق على أد مضيفا أنه تمذكورة عرض فيه الوقائع الم(أ.ل) مواجهة  
ا يحــرر هوعنــد 17/4/84أي أن الأجــل اســتمر إلى غايــة  18/5/1983مــن ʫريــخ الاتفــاق الــذي تم بتــاريخ 

ــه رســـم بيـــع عـــدلي، غـــير أن البـــائع عنـــد حلـــول الأجـــل المـــذكور امتنـــع كلمـــ ا طالبـــه ϵتمـــام البيـــع ممـــا يجعلـ
للملــف عــدد  58/86ود وضــم الملــف عــدد ل الــردلبيــع، وبعــد تبــادليــه ϵتمــام االحكــم عمتمــاطلا ملتمســا 

في الملفــين المضــمومين بــرفض دعــوى  255/88تحــت رقــم  20/12/88صــدر حكــم ابتــدائي بتــاريخ  145/85
 18/5/1983كــم بفســخ عقــد الاتفــاق المــبرم بتــاريخ الح(أ.ل) وفيمــا يخــص دعــوى المســمى (أ.أ) المســمى 

(أ.أ) ير للأول تعويضا مدنيا قدره ألفـا درهـم وϵفـراغ المـدعى علـيهم لأخا اوϥداء هذ(أ.أ)  و(أ.ل)  ين  ب
من الدار موضوع الاتفاق المومأ إليه وتحميل المدعى عليهم كل الصائر وتحديـد مـدة   (ف.أ)  و(ع.أ)  و

لملـــف في ا 30/1/89قـــرار محكمـــة الاســـتئناف بتـــاريخ الإكـــراه في الأدنى، اســـتأنفه المحكـــوم علـــيهم فصـــدر 
قضى ϵلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الفسـخ والتعـويض وϵتمـام   2164/89عدد  

إجراءات البيع مقابل أداء ما تبقى من الثمن وهو القرار موضوع الطعن عـن طريـق تعـرض الغـير الخـارج 
عـرض علـيهم تشـريك لمـوروث المه أنـه عـرض فيـ(أ.ل) من طرف  16/2/2007عن الخصومة المقدم بتاريخ 

زنقـة الجـامع امنتـانوت وأنـه لم يسـتدع  57في الدار الكائنة بدار تكاديرت رقم (أ.ل)  لمسمى قيد حياته  ا
الذي من شأنه في الملف موضوع القرار القاضي ϵتمام البيع بشأن العقار الذي يملك فيه نصيبا شائعا و 

ليـه والحكـم مـن جديـد ار المتعـرض علعـدول عـن القـر لحقوقـه ملتمسـا ا مـن غصـبالإضرار به لما يشكله 
 بتأييـد الحكــم المســتأنف واحتياطيــا الحكــم ʪســتحقاقه للشـفعة في الجــزء المبيــع مــن طــرف شــريكه الهالــك 

ك علــى الشـــياع مـــع وأجــاب المتعـــرض ضــدهم ϥن المتعـــرض مهـــاجر خــارج أرض الـــوطن وأنــه فعـــلا يملـــ
علــى ملــك الغــير ويعتــبر ع الــذي انصــب أصــلا في البيــ عوى وأĔــم يطعنــونوع الــدمــوروثهم العقــار موضــ

 عديم الأثر ملتمسين Ϧييد الحكم المستأنف.
وبعــد انتهــاء الإجــراءات صــدر قــرار محكمــة الاســتئناف المشــار إليــه والقاضــي بعــدم قبــول الطلــب 

ــومة ــارج عـــن الخصـ ــى المتعـــرض الخـ ــة لفائـــدة الخ وعلـ ــل الوديعـ ــر زينـــة ʪلصـــائر وبتحويـ ــو القـ ــة، وهـ ار العامـ
 ه ʪلنقض.المطعون في
 : شأن الوسيلة الوحيدة في 

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأسـاس القـانوني وانعـدام التعليـل إذ جـاء في تعليـل القـرار 
صومة فإن ذلـك لا يعـني أن الحـق المطعون فيه أن المشرع وان لم يحدد أجلا لقبول تعرض الخارج عن الخ

مـن ق.ل.ع وهـو تعليـل  387طبقـا للفصـل مرور الـزمن  ل انه يسقط بعدعن يبقى مستمرا بذا الطفي ه
مخــالف للقــانون لكونــه لم يكــن طرفــا في الالتــزام حــتى يواجــه بمقتضــيات الفصــل المســتدل بــه وإنمــا الأمــر 

عـدم ي علـى مهـاجرا مقيمـا ʪلخـارج والـدليل المـادبتصرف طال عقاره لم يكن له علم بـه ʪعتبـاره   يتعلق
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وتصــرف المفــوت لــه في العقــار المفــوت وعــدم لجوئــه إلى  عــدم اســتغلال المزعــوم في حقــهنفــاذ التصــرف 
المطالبة ʪلتسليم إلا لاحقا كما هو ʬبت مـن وʬئـق الملـف، وأن القـرار المطعـون فيـه لم يجـب حـتى علـى 

دم الســند وجــدير عــه منعــة تبعــا لمــا يفرضــه القــانون ممــا جــاء مطلــب الإشــهاد بســلوك إجــراءات الشــفع
ʪ.لإلغاء 

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود فـإن التقـادم لا يسـقط الـدعوى بقـوة   372ل  نـه طبقـا للفصـحيث إ
القانون بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضـي أن يسـتند إلى التقـادم مـن تلقـاء نفسـه، 

ن الخصـومة عينا لقبول تعرض الغير الخارج عـأجلا مت قرارها " ϥن المشرع وان لم يحدد والمحكمة لما علل 
لا يعني أن الحق في هذا الطعن يبقى دائمـا ومسـتمرا بـل إنـه يسـقط بمـرور الـزمن خاصـة المـدة   ن ذلك فإ

ــا في الفصـــل  ــوق  387المنصـــوص عليهـ ــي مـــدة تفـ ــاملات وأنـــه بمضـ ــنة  15مـــن ق.ل.ع لاســـتقرار المعـ سـ
 ك أجـل التعـرضقد سقط ʪلتقـادم وسـقط تبعـا لـذل لخصومةالحق المبني عليه تعرض الخارج عن ا  يكون

مسك به " والحال أن نصوص قانون المسطرة المدنية لم يرد ϥي منها ما يفيد تقييد أجل الطعن عن المت
رقــت طريــق تعــرض الغــير الخــارج عــن الخصــومة ϥجــل معــين تحــت طائلــة عــدم قبولــه. فإĔــا تكــون قــد خ

تــالي ن ʪلالقــانون ويكــو لتعليــل وغــير مســتند علــى أســاس مــن فاســد االفصــل المشــار إليــه وجــاء قرارهــا 
 معرضا للنقض.

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

 لهـذه الأسبـاب
ه علـى نفـس المحكمـة لتبـت بنقض القرار المطعون فيـه وإحالـة الملـف وأطرافـقضت محكمة النقض  

 . النقض الصائرقا للقانون وبتحميل المطلوب في خرى طبفيه đيئة أ
 كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.  

اديـة وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه بقاعـة الجلسـات الع
رئيســا ـرفــة السيد أحمد ملجـاوي الـغة مـن رئـيس ـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــت الـهمحكمة النقض ʪلــربـاط وكـانـ

 أعضــاء حميــد الــوالي،عبــد الكبــير فرحــان ، لطيفــة أيــدي  ،مقــررةوالمستشــارين الســادة : الســعدية فنــون 
 .السيدة فاطمة بلعيدي كاتبة الضبطدة السيد الحسن البوعزاوي وبمساع المحامي العاموبمحضر  


